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  حكمه في القاضي خطأ ضمان

��مقارنة فقهية دراسة� �

 عادل بن عبد االله السعويد. 

  جامعة القصيم - قه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية أستاذ الف

��aasaoy@qu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

يعالج البحث بصفة رئيسة مشكلة خطأ القاضي في أحكامه القضائية، ولا يتناول ما  المستخلص:

تعمـد مخالفـة  عداها من أخطائه الشخصية التي لا علاقة لها بوظيفة القضـاء، كمـا لا يتنـاول البحـث

القاضي الحقَ في حكمه. ويهدف البحث إلى الوصول إلى الحكم الشرعي في إمكانية التعـويض عـن 

الضرر الذي يلحق المحكوم عليه خطأ، فإن أمكن التعويض فمن يتحمله؟ ولبيان ذلك فـإن البحـث 

كـام القضـاة يتناول بيان أنواع خطأ القاضي ومتى يقطع بكـون الحكـم خطـأ، ويبـين أن الأصـل في أح

إجراؤها على الصحة ولا ينقض منها إلا ما يقطع بخطئه وفق ما حرره أئمة الإسـلام. وفي حـال ثبـت 

أن حكم القاضي في المسألة كان خطأ مقطوع� به فينقض، ثـم هـل يضـمن الأثـر المترتـب علـى هـذا 

أن ما يترتب على الخطأ أم لا؟! تناول البحث هذه المسألة وخلص إلى أن عامة علماء الإسلام على 

خطأ القاضي في حكمه من آثار تلحق بالمقضي عليه فهو مضمون ولا يكـون هـدراً بحـال. وإذا كـان 

مضمون� فمن يضمنه؟ هل يضمنه القاضي وعاقلته؟! أم يكون الضمان في بيت مـال المسـلمين؟ وفي 

والخطـأ في الحكـم  هذه المسألة فصل العلماء بين الخطأ في الحكم الذي هـو مـن حقـوق االله تعـالى،

الذي هو من حقوق المخلوقين، كما فرقـوا في الخطـأ في حـق المخلـوقين بـين مـا يمكـن تداركـه مـن 

الأحكام وما لا يمكن تداركه، فيعود الأمر إلى ما كان عليه فيما يمكن تداركه ويضمن في الثاني علـى 

 تفصيل في محل الضمان.

 . إتلاف ،أثر ،قضاء ،خطأ ،ضمان الكلمات المفتاحية:
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 Guarantee of Judge Errors 
"comparative juristic study" 

Dr. Adel Abdullah alsaawi 
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Abstract: This research essentially deals with the problem of a judge's error in his 
judicial rulings, and the research does not deal his personal mistakes that have nothing 
to do with the function of the judiciary also does not deal with the judge violated the 
right of his judgment. This research shows types of Judge’s errors and when can 
decide that judgment is wrong. In addition, the research illustrate that the basic 
principle in the rulings of judges is perform based on the right and it does not 
invalidate it except what is absolutely wrong according to what was edited by the 
imams of Islam. And if the judge’s ruling on the case was proved it was a mistake it 
will a void. And then does he guarantee the impact of this mistake or not?. This 
research handle this case and conclude that the general of Islamic scholars believe that 
the consequences of the judge’s mistake in his ruling are to be inflicted on the accused 
it is guaranteed and it is not in any way a wasted. And if it is guaranteed, who will 
guarantee it? Does guaranteed by the judge or by his relatives?! Or the guarantee by 
the Muslim State Treasury. In this case the Islamic scholars separated between the 
error in judgment that is a right for the God Almighty , and the error in the judgment 
that is rights for the people. Also they divided the error in the judgment that is rights 
for the people into case can be corrected it or case cannot be corrected it. For case can 
be corrected comes back to what it was and must guaranteed at the second case with 
details in site of guarantee. 

Key words: Guarantee, Judge, Error, Damage, Effect. 
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 مقدمة

 

الحمد الله المتفرد بالكمال والجلال، لا تأخذه سنة ولا نـوم، الحـافظ مـن الزلـل 

والخطأ، المتفضل على من يشـاء مـن عبـاده بـالفهم والعلـم، يرفـع درجـات مـن يشـاء 

هـادي مـن الضـلالة، وفوق كل ذي علم عليم، والصلاة والسلام علـى معلـم الخيـر، ال

خير من قضى بين الناس وحكم، بلغ شريعة ربه وفصّل حكمه وبيّن أمره ونهيه، فـأدى 

الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حق جهاده بالعلم والبيـان وبالسـيف والسـنان حتـى 

 أتم االله به النعمة وأكمل به الشريعة.

الأمـم والملـل، أن  فمما امتازت به شريعة الإسـلام واختصـت بـه مـن بـين سـائر

جاءت شاملة كاملة في جميع نواحي الحيـاة، ومـن وجـوه هـذا الكمـال أن سـعت إلـى 

تحقيق الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع، بالأمر بما يحقق ذلك ويزيده ، وبمـا يقطـع 

دابر النزاع والشقاق بين أفراد المجتمع، فهذان سبيلان لتحقيـق مقصـد شـرعي عظـيم 

ع وتآخي أفراده، ثـم إن وقـع النـزاع والخـلاف بعـد ذلـك بـين بعـض وهو ألفة المجتم

الناس بما تقتضيه الطبيعة البشرية والجبلة الإنسـانية، فقـد شُـرع مـا يقضـي علـى ذلـك 

ويحسمه من طرائق الحكم وأصول الفصل بين النزاعات، بما يكفل العدل، ويرد بغي 

لـى حقـوقهم أن تنتهـك أو الباغي وعدوان المعتـدي، ويطمـئن معـه أفـراد المجتمـع ع

 ينتقص منها.

ولذا فقد أولـت الشـريعة منصـب القضـاء والقضـاة مزيـد عنايـة؛ لخطـورة منزلـة 

القضاء وعظم مسؤولية القاضي، وقد اقتضت مشيئة االله وحكمته البالغة أن المرء وإن 

عظم علمه وعلا شأنه وحذق في صنعته، فليس يخلـو مـن نقـص ولا يسـلم مـن خطـأ، 
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استثناء من السنن الإلهية في الطبيعة البشرية، والقضاة مـن جملـة أولئـك  فليس أولئك

العلماء الممكن خطؤهم، غير أن خطأ القاضي في حكمه له جانب آخر يتعلق بحقـوق 

المخلوقين؛ إذ هم محل عمله ونظر أقضياته، فما يخطئ فيه من حكـم يمتـد أثـره إلـى 

ولأن النفـوس والأمـوال المعصـومة غيره فينتقص من نفس معصوم أو ماله بغير حق؛ 

مضمونة فما يقع من خطأ القاضي في أحكامه فيها محل نظر من جهة ضمانه؛ ولأهمية 

بيان هذه المسألة رأيت بحثها في هذه الدراسة، وأسأل االله التوفيـق والسـداد والإعانـة، 

 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ث:أهمية البح* 

 تظهر أهمية هذا البحث في الوجوه التالية:

أن مجال البحث في القضاء وعمل القاضي، وأهمية منزلة القضاء في الشريعة  -١

الإسلامية وخطر عمل القاضـي معلومـة ونصـوص الشـرعية فيـه محفوظـة، وللفقهـاء 

ائله عناية بينـة بالقضـاء حتـى إنهـم يفـردون لـه في مؤلفـاتهم كتابـ� مسـتقلاً لدراسـة مسـ

 وآدابه.

يتعلق البحث بجانب الضمان والتعويض عن الضرر الذي يلحـق المحكـوم  -٢

 عليه خطأ، وهو أمر يحتاج بيانه كل قاضٍ وحاكم.

أن كلام الفقهاء عن مسـألة ضـمان خطـأ القاضـي منثـور في كتـبهم بـاختلاف  -٣

 مسألة.مذاهبهم الفقهية، فكان في جمعه في بحث واحدٍ تيسيراً للباحث في هذه ال

البحث يتعلق بحقوق المخلوقين في الجملة، وحقوق المخلوقين مبنية على  -٤

المشاحة والواجب التحوط فيها وتدارك ما قد يقع من تقصير في جانبها، وهذا البحث 

 يغطي هذا الجانب.
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 مشكلة البحث:* 

يعالج هذا البحث مفهوم خطا القاضي المتعلق بعمله القضـائي ومـواطن الخطـأ 

حكم وأنواع أخطاء القاضي والأثر المترتب على كل نوع منها مـن حيـث ضـمانه في ال

 ومحل ذلك إن وجد. 

 أهداف البحث:* 

 تتبين أهداف هذا البحث في النقاط الآتية:

 بيان المقصود بضمان خطا القاضي. -١

 بيان أنواع خطأ القاضي. -٢

 بيان الخطأ المقطوع به في الحكم. -٣

 القاضي. بيان حكم ضمان خطأ -٤

 بيان محل الضمان في خطأ القاضي المضمون. -٥

 حدود البحث: * 

المعــين لهــذا  -تناولــت بالدراســة في هــذا البحــث حكــم ضــمان خطــأ القاضــي 

في حكمه دون خطئه فيما سوى الحكم، ومحل ضـمان خطئـه فيمـا يجـب  - المنصب

 ا.ضمانه. وستجري هذه الدراسة في المذاهب الفقهية الأربعة دون غيره

 :الدراسات السابقة* 

كُتــب في بــاب القضــاء دراســات متنوعــة، وفي خصــوص موضــوع ضــمان خطــأ 

 القاضي، وجدت فيه دراستين أكاديميتين:

وهـي  مسؤولية القاضي في الفقه والنظام، لمحمد بن إبراهيم بـن خنـين، الأولى:

الإسلامية، رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود 
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، وتناولت مسؤولية القاضي بوجه عام وتوسـعت في ذلـك، كمـا ـه١٤١٤سجلت عام 

 عقدت المقارنة بين الفقه والنظام في هذا الباب. 

خطأ القاضي وضمانه في الفقه الإسلامي والقانون، للدكتور محمد أمـين الثانية: 

منشـور في مجلـة والدكتور أمين محمـد سـلام المناسـية، وهـو بحـث  ،محمد المناسية

مؤتة للبحـوث والدراسـات، سلسـلة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، المجلـد السـابع 

م، وقد توسع الباحثان في ذكر صـور الخطـأ ومحلـه في ٢٠١٢والعشرون، العدد الأول 

دونها والعرض والمال، وسواء أكان وجه الفعل الصادر من القاضـي خطـأ  النفس وما

 رنة بالقانون الأردني والسوداني والمصري.أم عمداً، وهي دراسة مقا

ويختلف بحثي عن هاتين الدراستين مـن حيـث التركيـز علـى الضـمان المترتـب 

على خطأ القاضي في حكمه دون التفاصيل الأخرى كأسباب الخطـأ وصـوره، كمـا أن 

البحث توجه إلى التصرف الخطأ دون العمد، كما أوردت ما عليه العمل في القضاء في 

 كة العربية السعودية وفيه تنظيم صدر حديث� بعد هاتين الرسالتين. الممل

 منهج البحث:* 

اتبعــت في هــذا البحــث المــنهج الفقهــي المقــارن. حيــث أتتبــع جميــع مــا يتعلــق 

بموضــوع البحــث، ممــا أثبتــه فقهــاء الإســلام مــن المــذاهب الأربعــة، فأنقــل أقــوالهم 

تصـور كامــل وشـامل لموضــوع هــذا  وآراءهـم مقارنــ� ومرجحـ�، بغيــة الوصـول إلــى

 البحث.

 إجراءات البحث: * 

ـــة  ـــالإجراءات المتبعـــة في الدراســـات الفقهي أخـــذت في إعـــداد هـــذا البحـــث ب

 المعاصرة، وأجملها فيما يلي:
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صورت المسـألة المـراد بحثهـا تصـويراً دقيقـ� قبـل بيـان حكمهـا، ليتضـح  أولاً:

تفاق وثقت ذلك، وإن كانت مسـألة المقصود من دراستها. ثم إن كانت من مواطن الا

خلافية أعرض الخلاف فيها مبتدئ� بالقول الراجح في المسألة، وأبدأ في نسبة الأقـوال 

 إلى المذهب بالأسبق زمن� ثم المتأخر.

 اقتصرت في الخلاف على المذاهب الأربعة دون غيرها.ثاني�: 

حسب وفيـات مؤلفيهـا  عند الإحالة إلى المرجع في الحاشية أرتب الكتبثالث�: 

مبتدئ� بالمتقدم وفاة، وقد أعمد إلى تقديم المتأخر لسبب يدعو إلى ذلك كـأن يكـون 

 إشـارة -المتقـدم–النقل حرفي� من كتابه، أو يكون بالمعنى القريب، بينما أشـار غيـره 

 .الدليل أو الفكرة إلى

ــة في الحاشــية بــنص كــلام المؤلــف فــإنني أك رابعــ�: تــب اســم إن كانــت الإحال

 المرجع مباشرة، أما إن كانت الإحالة بتصرف فأقدم قبل ذكر المرجع بكلمة: (ينظر).

عند مناقشة الأدلة فإن كانت مناقشة الدليل مما استفدته مـن كـلام أهـل  س�:خام

العلم صدرت ذلك بقولي: (نوقش)، وإن كانت المناقشة من فهمي فصـدرتها بقـولي: 

جابات على المناقشـات فعـبرت بكلمـة: (أجيـب) (يناقش)، وصنعت مثل ذلك في الإ

 على ما استفدته من كلام أهل العلم، وبكلمة: (يجاب) على ما كان من فهمي.

ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالتخريج منهما  �:دسسا

أو أحدهما، فإن لم تكن كذلك فإني أخرجها من بقية الكتب السـتة، فـإن لـم تخـرج في 

شيء منها خرجتها مما تيسر لي الوقوف عليه من كتب السنة المسندة، وربما لم ألتزم 

هذه القاعدة عند الحاجة إلى التوسع في تخريج الحديث لورود لفظة أو رواية فيه تؤثر 

 في حكم المسألة المراد بحثها.
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أبين حكم الأحاديث ودرجتها بنقل أقوال أهل الشأن في ذلك، وذلك إن  :سابع�

لم تكن في الصحيحين أو أحدهما؛ فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما أو 

 أحدهما.

الاعتماد على أمهـات المصـادر والمراجـع الأصـيلة في التحريـر والتوثيـق �: ثامن

 والتخريج والجمع.

 :خطة البحث* 

 جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة:

 :يان أهمية الموضوع، والمشكلة محل الدراسة، وأهدافها، ومـنهج وفيها ب المقدمة

 البحث، وإجراءاته.

  :وفيه مطلبان:التمهيد 

 .المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث 

 .المطلب الثاني: في بيان منزلة القضاء في الإسلام 

 :ماهية خطأ القاضي في الحكم. المبحث الأول 

  :أقسام خطأ القاضي.المبحث الثاني 

  :حكم ضمان خطأ القاضي.المبحث الثالث 

  :محل ضمان خطأ القاضي.المبحث الرابع 

  :وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 التمهيد

 

 وفيه مطلبان:

  .المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث* 

 وفيه أربعة فروع:

 صطلاح�: الفرع الأول: تعريف الضمان لغة وا -

 تعريف الضمان في اللغة:

الضمان مصدر ضمن، قال ابن فارس: الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو 

جعل الشيء في شيء يحويه. من ذلـك قـولهم: ضـمنت الشـيء، إذا جعلتـه في وعائـه. 

 .)١(والكفالة تسمى ضمان� من هذا؛ لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته

 في اللغة، فمنها:وللضمان معان متعددة 

 الكفالة، يقال: ضمن الشيء وبه ضمنا وضمانا: كفل به. وضمنه إياه: كفله. -١

 الغرامة، يقال: ضمّنته الشيء تضمين� أي غرمته. -٢

 .)٢(الالتزام، يقال: ضمنت المال أي التزمته -٣

 تعريف الضمان عند الفقهاء:

عنى الكفالة وهـي ضـم يطلق الفقهاء مصطلح الضمان على معنيين: أحدهما: بم

ذمة إلى ذمة بمعناها العام الذي يدخل فيه ضمان المال وضمان النفس، ولهذا المعنى 

                                           
 ).٣/٣٧٢قاييس اللغة ، لابن فارس، مادة (ضمن) (م   )١(

ــمن) (ي   )٢( ــادة (ض ــد، م ــن دري ــة، لاب ــرة اللغ ــر: جمه ــادة ٢/٩١١نظ ــوهري، م ــحاح، للج )، الص

 ).١٣/٢٥٧)، لسان العرب، لابن منظور، مادة (ضمن) (٦/٢١٥٥(ضمن) (
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 .)١(يفردون كتاب� مستقلاً لدراسة الضمان

والمعنى الثاني: وهو أعم من الأول وهو الالتـزام في الذمـة بمـا يجـب الوفـاء بـه، 

د هنا، وقد عرفت مجلـة الأحكـام ، وهو المرا)٢(ويدخل في هذا المعنى ضمان الإتلاف

العدلية الضمان بهذا المعنى فعُرّف فيها الضمان بأنـه: إعطـاء مثـل الشـيء إن كـان مـن 

. وهذا المعنى هو مـا تناولـه الفقهـاء في ضـمان )٣(المثليات وقيمته إن كان من القيميات

 الإتلاف، وهو المراد هنا في هذا البحث.

صـطلاحي ظـاهرة في أن ضـمان الإتـلاف هـو والعلاقة بـين المعنـى اللغـوي والا

التزام وغرامـة علـى الضـامن، وهـو يتفـق مـع أصـل اشـتقاق هـذه اللفظـة مـن جهـة أن 

 .)٤(التضمين فيه معنى الاحتواء، فتضمن الشيء أي اشتمل عليه واحتوى

 الفرع الثاني: تعريف الخطأ لغة واصطلاح�: -

 تعريف الخطأ في اللغة:

الطريق أي عدل عنه، وأخطأ الرامي الغرض أي لم  الخطأ ضد الصواب، وأخطأ

يصبه، والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطئ مـن تعمـد مـا لا ينبغـي، 

 .)٥(والخطيئة الذنب عن عمد

                                           
)، ٣٩١بــن الحاجــب، (ص)، جــامع الأمهــات، لا٦/١٠نظــر: بــدائع الصــنائع، للكاســاني، (ي   )١(

 ).٢/١٢٩)، الكافي، لابن قدامة، (٣/٢٣١الوسيط، للغزالي، (

 ).١/٥نظر: الضمان في الفقه الإسلامي، لعلي الخفيف، (ي   )٢(

 ).٨٠جلة الأحكام العدلية، لمجموعة من العلماء، (صم   )٣(

 ).٢٩٧(ص للبعلي،وينظر: المطلع،  )،٢/٣٦٤نظر: المصباح المنير، للفيومي، (ي   )٤(

)، لسـان= ٥/٣٢٠ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سـيده، (الخـاء والطـاء والهمـزة) (   )٥(
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 تعريف الخطأ عند الفقهاء:

يختص التعريف الاصطلاحي للخطأ فيما لم يكن عن قصـد، فالفقهـاء يعتـبرون 

، وعلـى هـذا )١(ن عن قصد فهو العمد وما لم يكـن فهـو الخطـأالقصد من عدمه، فما كا

 .)٢(تدور تعريفاتهم للخطأ، فعرفه بعضهم بالتصرف الذي ليس للإنسان فيه قصد

 .)٣(وعُرّف بأنه فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه

 .)٤(ما قصدهوقال بعضهم: الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا، فيصادف فعله غير 

وهذه التعريفات متقاربة المعنى، ولعل التعريف الأول هو الأظهر منها والأقرب 

في بيان حقيقة الخطأ فيما أقصد إليه في هذا البحث، فخطأ القاضي تصرف غير مقصود 

  منه، فخرج بذلك التصرف المقصود فهو عمد لا خطأ.

أ فإن الإثم موضوع وغني عن القول أنه وفي ضوء التعريف الاصطلاحي للخط

عن المخطئ إن وقع خطؤه عن اجتهاد يصح من مثله، فلا تلازم بين الخطأ والتأثيم، 

 قال االله تعالى:                    ٢٨٦[البقرة[ . 

                                           
)، القـاموس المحـيط، للفيروزآبـادي (فصـل الخـاء ) ١/٦٥=العرب، لابن منظـور، (خطـأ) (

)٣٩.( 

ــري، (   )١( ــافعي، للأزه ــاظ الش ــب ألف ــر في غري ــر: الزاه ــابي ٢٤٥ينظ ــديث، للخط ــب الح )، غري

 ).١/١٧٤المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، ( )،٣/٢٣٢(

)، معجم لغة الفقهاء، لمحمـد رواس قلعجـي وهـارون ١/٩٩ينظر: التعريفات، للجرجاني، (   )٢(

 ).١٩٧صادق قنيبي، (ص

 ).٢/٣٨٨شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني، (   )٣(

 ).٢/٣٦٧جامع العلوم والحكم، لابن رجب، (   )٤(
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  قال: لما نزلت هذه الآية:  وجاء عن ابن عباس            

             :قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من ]٢٨٤[البقرة ،

قال: فألقى االله الإيمان في  )قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا(: شيء، فقال النبي 

  قلوبهم، فأنزل االله تعالى:                                  

                :قد فعلت«قال:  .]٢٨٦[البقرة «             

              :قد فعلت«قال:  .]٢٨٦[البقرة«          

 .)١(»قد فعلت«قال:  .]٢٨٦[البقرة:

إن االله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، (:  االله رسول قال: قال وعن ابن عباس 

 .)٢()والنسيان، وما استكرهوا عليه

 الفرع الثالث: تعريف القضاء لغة واصطلاح�: -

 تعريف القضاء في اللغة:

مصدر من الفعل قضى، وهذا الأصـل (ق ض ى) أصـل صـحيح، قضـى  القضاء

يقضي قضاء. وجمع القضاء أقضية والقضية مثل القضاء وجمعها قضايا. ويرد القضاء 

                                           
   بيان قوله تعالى:رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب    )١(              

   :١/١١٦(] ٢٨٤[البقرة.( 

لا «). وقال أبـو حـاتم: ١/٦٥٩( باب طلاق المكره والناسيرواه ابن ماجه في كتاب الطلاق،    )٢(

قـد «): ٢/٣٦١)، وقـال ابـن رجـب في جـامع العلـوم والحكـم (٢/٦٦( . نصب الرايـة»يصح

وحسنه  .»مرسلا أنكره الإمام أحمد جدا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي 

)، وصـححه الألبـاني في صـحيح ١٣٠النووي. الأربعين النووية مع شرحها لابن دقيـق العيـد (

 ).١/٦٥٩الجامع الصغير (
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 في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. ومن هذه الوجوه:

 الحتم والأمر والحكم، ومنه القضاء والقدر. وقوله تعالى:  -١        

          :أي أمر ربك وحتم.  ]٢٣[الإسراء 

 الخلق والإحكام، ومنه قوله تعالى:  -٢                

 أي: أحكم خلقهن. ]١٢[فصلت: 

 الفصل في الحكم، ومنه قوله تعالى:  -٣                 

       :أي لفصل الحكم بينهم. ]٤٥[فصلت 

  الصنع والتقدير، ومنه قوله تعالى: -٤          :أي: ]٧٢[طه ،

 اعمل ما أنت عامل أو صانع.

 الأداء والفراغ، ومنه قوله تعالى:  -٥                 

 .)١(؛ أي: أديتموها، وفرغتم منها]٢٠٠[البقرة: 

 تعريف القضاء عند الفقهاء:

تنوعت تعريفات الفقهاء للقضاء من حيث ألفاظها، وإن كانت تدور حول معنـى 

واحد هو الحكم والإلزام به. وأذكر هنا أشهر تعريفات المذاهب الأربعة للقضاء كمـا 

 دونت في كتبهم: 

 مذهب الحنفية:تعريف القضاء في 

 .)٢(عرف القضاء عند الحنفية بأنه: الإلزام، وفصل الخصومات وقطع المنازعات

                                           
  )، مختـار الصـحاح، للـرازي، مـادة ٥/٩٩يس اللغـة، لابـن فـارس، مـادة (قضـى) (نظر: مقايي   )١(

 ).١٥/١٧٦)، لسان العرب، لابن منظور، (قضى) (١/٢٥٥(ق ض ى) (

 ).٦/٢٧٧)، البحر الرائق، لابن نجيم، (٩/٣لبناية شرح الهداية، للعيني، (ا   )٢(
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 تعريف القضاء في مذهب المالكية:

 .)١(الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام عرف القضاء عند المالكية بأنه:

 تعريف القضاء في مذهب الشافعية:

 .)٢(له الإلزام بحكم الشرع إلزام من عرف القضاء عند الشافعية بأنه:

 تعريف القضاء في مذهب الحنابلة:

تبيــين الحكــم الشــرعي والإلــزام بــه، وفصــل  عــرف القضــاء عنــد الحنابلــة بأنــه:

 .)٣(الحكومات

وبالنظر في هذه التعريفات نجد أنها متقاربة في المعنـى، فجميعهـا تجعـل القضـاء 

ــه ينقطــع النــزاع وتفصــل وعمــل القاضــي يــدور حــول الإلــزام بــالحكم الشــرعي، و ب

 الخصومات.

وتتضح العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي من جهة أن القضاء هو الحتم 

 والأمر والفصل في الحكم. 

 الفرع الرابع: المراد بضمان خطأ القاضي في حكمه: -

يتبين من هذا العرض أن المراد بهذا العنوان (ضمان خطأ القاضي في حكمه) هو 

مان الإتلاف المترتب على خطأ القاضـي الناشـئ عـن حكمـه القضـائي، البحث في ض

 دون ما يخطئ به في غير الحكم.

* * * 

                                           
 ).٧/١٥١ي ()، شرح مختصر خليل، للخرش٦/٨٦واهب الجليل، للحطاب، (م   )١(

 ).٨/٢٣٥)، نهاية المحتاج، للرملي، (١٠/١٠١حفة المحتاج، للهيتمي، (ت   )٢(

 ).٢/٨١٧)، كشف المخدرات، للخلوتي، (٧٠٤لروض المربع، للبهوتي، (صا   )٣(
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 .المطلب الثاني: منزلة القضاء في الإسلام* 

للقضاء منزلة عالية في الشريعة الإسلامية، وله مكانة رفيعة وصيانة منيعة؛ لما 

من ويزيل ما قد يوغر الصدور بين يحققه من استقرار المجتمع ويسهم في استتباب الأ

الناس، فهو وسيلة وضمانة تحقق مقاصد التشريع وبه تحفظ الضرورات التي اتفقت 

. وبالقضاء يتحقق )١(الشرائع على حفظها: الدين والنفس والعرض والمال والعقل

  العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وأمر به االله          

          :ولهذه المنزلة العظمى فقد تولاه خير ]٩٠[النحل ،

   البشر من أنبياء االله تعالى ورسله، كما أخبر تعالى عن حكم داود وسليمان 

                                       

  ، قال تعالى: ، بل تولاه صفوة الرسل وخيرة االله من خلقه محمد ]٧٨[الأنبياء:

               :وما كان ذاك إلا تنويه� بمنزلة القضاء، ]٤٨[المائدة ،

 غير أهله.وصيانة لمقامه الشريف من أن يتجرأ عليه 

 لا النـاس أمـر لأن الكفايـات؛ فـروض مـن والقضاء«: قال الموفق ابن قدامة 

 مـن للنـاس بـد لا: أحمـد قـال. والإمامـة كالجهـاد علـيهم، واجبا فكان بدونه، يستقيم

اء الحـق وأد بـه، القيـام على قوي لمن عظيم فضل وفيه الناس، حقوق أتذهب حاكم،

. ولأن فيـه أمـراً )٢(ع الخطأ، وأسـقط عنـه حكـم الخطـأفيه، ولذلك جعل االله فيه أجراً م

بــالمعروف، ونصــرة المظلــوم، وأداء الحــق إلــى مســتحقه، ورداً للظــالم عــن ظلمــه، 

                                           
 ).١/٣٦نظر: الموافقات، للشاطبي، (ي   )١(

ذا اجتهـد الحـاكم إ« قـال: شير إلى الحديث المتفق عليه عن عبد االله بن عمـرو عـن النبـي ي   )٢(

 ويأتي. »فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر
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 .)١(»وإصلاح� بين الناس، وتخليص� لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب

ولأهمية منصب القضاء، فقد أجمع أهل العلم على مشروعيته وأنه مـن فـروض 

ولعظم منصبه وشريف منزلته وأثره في المجتمع صلاح� وفساداً، وجـب  .)٢(فاياتالك

أن يُختار له الأكفأ؛ ولذا فقد اشترط أهل العلم شـروط� فـيمن يتـولى منصـب القضـاء 

ترجع في غالبها إلى التشديد والاحتياط وانتقاء خير أهل العلم والدين والفضل، ممـن 

أنه كان يقول  ينقل عن الإمام مالك بن أنس قد يعسر وجودهم أو يضمحل. ومما 

لا أرى خصــال القضــاء تجتمــع اليــوم في «في الخصـال التــي لا يصــلح القضــاء إلا بهـا: 

. قـال عبـد الملـك )٣(»أحد، فإذا اجتمع فيه منها خصلتان، رأيت أن يولى العلم والورع

إذا طلـب بن حبيب: فإن لم يكـن علـم فعقـل وورع. فبالعقـل يسـأل وبـالورع يقـف، و

 .)٤(العلم وجده وإن طلب العقل لم يجده

ولم يزل أهل العلم والورع يحاذرون منصب القضاء ويفرون منه؛ لما أدركوا من 

ــد  ــه ذم القضــاء وتقل ــر الإمــام الســيوطي في كتاب ــد ذك ــؤوليته، وق ــه وعظــم مس خطورت

مـا جـاء  فرار كثير من الأئمة من القضاء واحتيالهم لذلك. والأصل في ذلك )٥(الأحكام

                                           
 ).١٠/٣٢لمغني، لابن قدامة، (ا   )١(

)، وابـن حجـر في ١١/٩٢ممن نقل الإجماع على أنه فرض كفاية النووي في روضة الطالبين (   )٢(

بـن فرحـون، )، وينظـر: تبصـرة الحكـام، لا٩/٤)، والعينـي في البنايـة (١٣/١٢١فتح الباري (

 ).٨/١٣٩( ، لابن مفلح،)، المبدع١٢/٧٩٩(

 ).٢/٢٦٠لمقدمات الممهدات، لابن رشد، (ا   )٣(

 لمرجع السابق.ا   )٤(

 ) منه وما بعدها.٨٩ صفحة (في   )٥(
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 في واثنـان الجنة، في واحد: ثلاثة القضاة(: قال  االله رسول أن من حديث بريدة 

 في فجـار الحـق عـرف ورجـل بـه، فقضـى الحـق عرف فرجل الجنة في الذي فأما النار،

وفي روايــة  .)١()ورجــل قضــى للنــاس علــى جهــل فهــو في النــار النــار، في فهــو الحكــم،

ذنبه أن لا يكون قاضيا (ما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: للحديث: قالوا يا رسول االله، ف

وهذا التحذير الشـديد حملـه بعـض أهـل العلـم علـى مـن رأى في نفسـه  .)٢()حتى يعلم

، )٣(ضعف� وعدم أهلية للقضاء، فالتحذير مـن القاضـي الجاهـل لا مـن منصـب القضـاء

الراشــدون وتبعــه الخلفــاء  وإلا فقــد تــولى القضــاء أفضــل الخلــق وســيد ولــد آدم 

 . )٤(أجمعين وعلماء الصحابة كعلي ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري 

وكما أن منصب القضـاء عظـيم الثقـل والمسـؤولية، فهـو منصـب شـريف عظـيم 

ــه؛ لمــا ثبــت عــن رســول االله  إن (أنــه قــال:  الأجــر لمــن أخــذه بحقــه واتقــى االله في

                                           
ــاب في القاضــي يخطــئ (ر   )١( ــو داود في كتــاب الأقضــية، ب ــواب ٣/٢٩٩واه أب )، والترمــذي في أب

)، والنسـائي في كتـاب القضـاء، ٣/٦٠٥في القاضـي ( الله الأحكام، باب ما جاء عن رسول ا

)، وابـن ماجـه في كتـاب الأحكـام، بـاب ٥/٣٩٧باب ذكر ما أعد االله تعالى للحـاكم الجاهـل (

ــق ( ــيب الح ــد فيص ــاكم يجته ــال ٢/٧٧٦الح ــه. وق ــيء في ــح ش ــذا أص ــو داود: وه ــال أب   )، وق

ــرر ( ــن ال١/٦٣٧ابــن الهــادي في المح ملقــن في البــدر المنيــر ): إســناده جيــد. وصــححه اب

ــل الأســفار (ص٩/٥٥٢( ــي عــن حم ــي في المغن ــاني في إرواء الغليــل ٧٨)، والعراق )، والألب

)٨/٢٣٥.( 

 )، وقال: صحيح على شرط مسلم.٤/١٠٢خرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام (أ   )٢(

 ) وما بعدها.١/٧٥نظر: أدب القاضي، لابن القاص، (ي   )٣(

ــر: أدب الي   )٤( ــاص، (نظ ــن الق ــي، لاب ــي، ١/٨٢قاض ــبة، للقرش ــب الحس ــة في طل ــالم القرب )، مع

 ).٢٠١(ص
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، وكلتا يديه يمين، الـذين من المقسطين عند االله على منابر من نور، عن يمين الرح

 .)١()يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

* * * 

                                           
باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبـة الجـائر، والحـث علـى الرفـق واه مسلم في كتاب الإمارة، ر   )١(

 .) من حديث عبد االله بن عمرو ٣/١٤٥٨( بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم
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 المبحث الأول

 مواطن الخطأ في الحكم القضائي

 

لا ريــب أن المســائل والقضــايا التــي تعــرض للحــاكم والقاضــي ليســت علــى ســبيل 

اد إمـا واحدة، فمنها المنصوص عليه الذي لا يحتمل الاجتهاد، ومنها ما هو مجال للاجتهـ

في الحكم أو في طريقه وسببه، والخطأ في الاجتهـاد وارد محتمـل، إمـا في تنزيـل النصـوص 

الشــرعية علــى الحكــم، أو اســتعمال الأقيســة وطرائــق الحكــم الأخــرى، أو في إثبــات 

الحكم بالبينات والشهود، فمتى يصح وصـف حكـم القاضـي بالخطـأ ويقطـع بـذلك، 

 ضمان المتلف والقود عند من يقول بذلك؟ وتترتب عليه آثاره من نقض الحكم و

الأصل في أقضية الحكام والقضـاة جريانهـا علـى الصـحة، وإمضـاؤها علـى هـذا 

الظاهر هو الواجب، ولا يصح العدول عنه إلا ببينة وأمارة تدل على ذلك، فلا تُتعقـب 

 أحكام القاضي العدل العالم المؤهل ولا ينقض منهـا إلا مـا كـان الحكـم فيـه مخالفـ�

 ، أو كان الخطأً بين� في الطريق الموصلة إلى الحكم.)١(لدليل قاطع

لتي متـى وجـد أحـدها في ا القضائي الحكم في الخطأ مواطن ويحرر السبكي 

حكم عُدّ ذلك الحكم خاطئ� مقطوعـ� بخطئـه، وترتبـت عليـه أحكـام الخطـأ وآثـاره، 

 فجعل الحكم الخاطئ لا يعدو ثلاثة مواطن:

ون الخطــأ في الحكــم الشــرعي، بــأن يخــالف قاطعــ� مــن نــص أو أن يكــ الأول:

 إجماع.

                                           
 ).٦/٢٧٦)، مغني المحتاج، للشربيني، (٨/١٣٨يل، للمواق، (نظر: التاج والإكلي   )١(
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أن يكون الخطأ في السبب كما لو استند القاضي في حكمه على سبب ظـن  الثاني:

 وجوده وليس كذلك كاستناده على ببينة زور ونحو ذلك.

 .)١(أن يكون الخطأ في الطريق كما لو تبين عدم أهلية الشهود الثالث:

* * * 

                                           
 ).٢/٤٣٥نظر: فتاوى السبكي (ي   )١(
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٨٠٥ 

 الثاني المبحث

 أقسام خطأ القاضي

 

ــم  ــر الحك ــان في غي ــإن ك ــره، ف ــم أو في غي ــون في الحك ــا أن يك ــي إم ــأ القاض خط

والاجتهاد فلا خلاف بين العلماء أن خطأه كخطأ غيره ولا فرق، فيكـون في عاقلتـه إذا 

، وليس هذا محل البحث هنـا، وإنمـا محـل البحـث هـو خطـأ )١(كان مما تحمله العاقلة

للنــاس المنــاط بــه مــن ولــي الأمــر، فهــل يضــمن القاضــي الضــرر  القاضــي في حكمــه

 الحاصل عن خطئه في الحكم أم لا؟ 

مخالفة القاضي للحـق لا تخـرج عـن حـالين: الأولـى: أن يقصـد مخالفـة الحـق 

 ويتعمدها. والثانية: ألا يتعمد مخالفة الحق وإنما يجري ذلك عن خطأ.

في حكمـه، فعلـى القاضـي القـود  إذا تعمد القاضي مخالفة الحـق الحال الأولى:

والضمان في ماله مع اسـتحقاقه الإثـم، وسـواء كـان ذلـك في حـق االله تعـالى أو في حـق 

، وأنّ تعمد الجـور في الحكـم )٣(. وقد أجمع العلماء على تحريم الحكم بالهوى)٢(العبد

 .)٥(، وعلى ولي الأمر عزل من كان هذا شأنه عن القضاء وتعزيره)٤(كبيرة من الكبائر

                                           
 ).٨/٣٨٧نظر: المغني، لابن قدامة، (ي   )١(

)، نهايــة المحتــاج، ٤/٥١٩)، المدونــة، للإمــام مالــك، (٥/٤١٨نظــر: حاشــية ابــن عابــدين (ي   )٢(

 .)٥/٥١٠)، كشاف القناع، للبهوتي، (٨/٢٠٨للرملي، (

 ).٥/٥٥٥جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ينظر: م   )٣(

 ).٨/٥٦٨نظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (ي   )٤(

 ).٥/٤١٨)، حاشية ابن عابدين (٦/١٣٦نظر: مواهب الجليل، للحطاب، (ي   )٥(
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ألا يتعمد القاضي مخالفة الحق، فيقع ذلك خطأ منه لا عن قصد،  الحال الثانية:

فقد وقع الخلاف بين العلماء في تضمينه على أقوال يأتي بيانها. وهذه الحال يعذر فيهـا 

القاضي عند االله إن بذل الطاقة والوسع في الوصول للحـق ولـم يحصـل منـه تفـريط في 

 تحصيله.

* * * 
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٨٠٧ 

 ثالثالمبحث ال

 حكم ضمان خطأ القاضي

 

إذا حكم القاضي بحكم اجتهد فيه، ثم تبين أنه أخطأ في الحكم، فهل هذا الخطـأ 

 مضمون، أم أنه هدر غير مضمون؟!

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

، )١(وهو قول عامـة أهـل العلـم مـن المـذاهب الأربعـة مـن الحنفيـة القول الأول:

ــة ــة)٣(افعية، والشــ)٢(والمالكي ، وهــو أن خطــأ القاضــي في حكمــه مضــمون، )٤(، والحنابل

 وسواء أكان ذلك في القصاص أم في الأموال.

 .)٥(ذهب بعض أهل العلم إلى سقوط الضمان الناشئ عن خطأ الإمام القول الثاني:

 الأدلة:* 

 أدلة القول الأول: 

 استدل من قال بوجوب ضمان خطأ القاضي بالأدلة الآتية:

                                           
 ).٧/١٦)، بدائع الصنائع، للكاساني، (٩/٥٠نظر: المبسوط، للسرخسي، (ي   )١(

 ).٦/١٣٧)، مواهب الجليل، للحطاب، (٤/٥٠٦نة، للإمام مالك، (نظر: المدوي   )٢(

 ).٣٠٦)، منهاج الطالبين، للنووي، (ص١٧/٢٧٥نظر: الحاوي الكبير، للماوردي، (ي   )٣(

 ).١٠/١٢١)، الإنصاف، للمرداوي، (١٠/٢٢٨ينظر: المغني، لابن قدامة، (   )٤(

ابـن دينـار وابـن أبـي حـازم وغيـرهم. هو قول ابن الماجشون ومحمد بن مسـلمة والمغيـرة وو   )٥(

)، التوضيح لشـرح ١٣/٦١٩٣)، التبصرة (٨/٢٦١ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (

 ).٥٨/٥٣٤). وينظر: النوادر والزيادات (٣٢/٥٥٥الجامع الصحيح (
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 خالـد  النبـي بعـث: قـال استدلوا بحديث عبد االله بن عمر  الأول: الدليل

، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صـبأنا، فجعـل جذيمة بني إلى الوليد بن

خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، فـأمر كـل رجـل منـا أن يقتـل أسـيره، 

مـن أصـحابي أسـيره، فـذكرنا ذلـك للنبـي  فقلت: واالله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل

  :١(مرتين )اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد(فقال(. 

، فقـد )٢(ضمن الخطـأ فـدل علـى وجـوب الضـمان أن النبي وجه الاستدلال: 

 .)٣(ديتهم فدفع بعث علي بن أبي طالب  ورد أن النبي 

أرسل إلـى امـرأة مغيبـة  لخطاب استدلوا بما روي أن عمر بن ا الدليل الثاني:

كان يدخل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها، فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما 

لها ولعمر! قال: فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت داراً فألقت ولـدها، 

فأشــار عليــه  فصــاح الصــبي صــيحتين، ثــم مــات، فاستشــار عمــر أصــحاب النبــي 

                                           
ــاب المغــازي، ر   )١( ــاب بعــث النبــي واه البخــاري في كت ــى بنــي جذيمــة ب ــد إل ــن الولي ــد ب  خال

)٥/١٦٠.( 

 ).٣٢/٥٥٥نظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن (ي   )٢(

فوداهم، وممن ذكر ذلك: ابن سـعد في  بعث علي�  كر جماعة من أهل العلم أن النبي ذ   )٣(

)، وابـــن تيميـــة في مجمـــوع الفتـــاوى ٢/٦٥٦)، والقرطبـــي في المفهـــم (٢/١١٢الطبقـــات (

 )، وابن رسلان في شرح سنن أبي٢/٥٨٩سنن ()، وابن كثير في جامع المسانيد وال٢٣/١٦٧(

)، وابن باز في الحلل الإبريزية مـن التعليقـات البازيـة علـى صـحيح البخـاري ١١/٤٠٤داود (

)، وغيرهم، ولم أجده مسنداً في شيء من دواوين السنة بعد البحث والتقصي، وعزا ٤/٤٢٣(

ولـم أجـدها فيمـا وقفـت  )، تصحيح الحـاكم هـذه الزيـادة٣٢/٥٥٥ابن الملقن في التوضيح (

 عليه من مصنفات الحاكم.
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، أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب قال: وصمت علـي، فأقبـل عليـه بعضهم

فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كـانوا قـالوا في هـواك 

فلم ينصحوا لك، أرى أن ديتـه عليـك فإنـك أنـت أفزعتهـا، وألقـت ولـدها في سـببك، 

 .)١(قال: فأمر علي� أن يقسم عقله على قريش

لو لم يكن الضمان واجب� لما حكم به علي بحضرة عمر ومـن  وجه الاستدلال:

معه من الصحابة ووافقوه على ذلك، فكان ذلك مذهبهم وهم أقرب إلى الحق وأعلم 

 .الأمة بكتاب االله وسنة نبيه 

 بأن الأثر ضعيف لانقطاعه، فلا يحتج به. ويناقش: 

ان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر. فأمر ما جاء أن عثمان بن عف الدليل الثالث:

  يقول في كتابه:  بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها. إن االله 

                                                

 وقال:  .]١٥[الأحقاف:                               

فالحمل يكون ستة أشهر، فلا رجم عليها، فبعث عثمان في أثرها.  ]٢٣٣[البقرة: 

 .)٢(فوجدها قد رجمت

 .)٣(ديتها ضمن ثمان وذكر أهل العلم أن ع

                                           
). وقـال ٩/٤٥٨واه عبد الـرزاق في المصـنف في كتـاب العقـول، بـاب مـن أفزعـه السـلطان (ر   )١(

. وبـذلك »وهذا مشهور متـداول وهـو منقطـع«): ٢/٢٦٥الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (

 ).٨/٤٩٤أعله ابن الملقن في البدر المنير (

 ).٥/١٢٠٤لإمام مالك في الموطأ بلاغ� في كتاب الرجم والحدود، باب ما جاء في الرجم (واه ار   )٢(

  )، التوضـيح لشـرح الجـامع الصـحيح،= ٨/٢٦١نظر: شـرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال (ي   )٣(
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ــه الاســتدلال: ــان  وج ــذهب عثم ــابر  أن م ــن أك ــو م ــمان، وه ــوب الض وج

 الصحابة وفقهائهم.

احتجــوا بالإجمــاع علــى أن الأمــوال مضــمونة بالخطــأ كمــا هــي  الــدليل الرابــع:

 .)١(بالعمد

 أدلة القول الثاني:

 استدل من قال بعدم ضمان خطا الحاكم وجَعَلَه هدراً، بما يلي:

 االله رسـول أن استدلوا بحديث عبد االله بن عمـرو بـن العـاص  يل الأول:الدل

 ٢()إذا اجتهد فأخطأ فله أجرو أجران، فله فأصاب الحاكم اجتهد إذا(: قال(. 

أخبر أن الحاكم مأجور على خطئه في اجتهاده ولا  أن النبي وجه الاستدلال: 

مطيعـ� فمـا صـدر عنـه مـن تلـف ن يؤجر إلا على ما هو بفعله مطيع، فـإذا كـان أيجوز 

 نفس أو مال فلا ضمان عليه.

بأن الحديث يدل على سـقوط الإثـم عـن المجتهـد وأنـه مـأجور إن لـم ونوقش: 

 .)٣(يتعمد الخطأ وليس في الحديث ما يدل على زوال الضمان

                                           
 ).٣٢/٥٥٦=لابن الملقن، (

 .ينظر: المرجع السابق   )١(

ة، بـاب أجـر الحـاكم إذا اجتهـد فأصـاب أو رواه البخاري في كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـن   )٢(

)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٩/١٠٨أخطأ (

)٣/١٣٤٢.( 

  )، التوضــيح لشــرح الجــامع الصــحيح، ٨/٢٦١نظــر: شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال (ي   )٣(

 ).٣٢/٥٥٥لابن الملقن، (
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بأن استحقاق الحاكم الأجر لا يلـزم منـه إصـابة الحـق، فـأجره علـى  كما يناقش:

 .)١(خطئهاجتهاده لا على 

خالد بن   النبي بعث: قال استدلوا بحديث عبد االله بن عمر الدليل الثاني: 

الوليد إلى بني جذيمة، فلـم يحسـنوا أن يقولـوا أسـلمنا، فقـالوا: صـبأنا صـبأنا، فجعـل 

خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، فـأمر كـل رجـل منـا أن يقتـل أسـيره، 

ري، ولا يقتل رجل مـن أصـحابي أسـيره، فـذكرنا ذلـك للنبـي فقلت: واالله لا أقتل أسي

  :٢(مرتين )اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد(فقال(. 

أغرمـه الديـة ولا غرمهـا  أنـه لـم يـرد في الحـديث أن النبـي  وجه الاسـتدلال:

 .)٣(عنه

 ونوقش من وجهين:

سـل لهـم عليـ� فـودى أر أنه ورد في بعض روايات الحـديث أن النبـي  الأول:

 .)٤(قتلاهم

أن عدم ذكر الدية في الحديث لا يدل على سقوطها فيحتمل أنها لـم تـذكر  الثاني:

لأن ذلك كان قبل نزول الآية، أو أنها ذكرت فسقط ذلك عن الراوي، أو أنه سكت عنه 

                                           
 ).٢/٢٣٣كاني، (ينظر: إرشاد الفحول، للشو   )١(

 بق ذكره وتخريجه في أدلة القول الأول من هذا المبحث.س   )٢(

  )، التوضــيح لشــرح الجــامع الصــحيح، ٨/٢٦١نظــر: شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال (ي   )٣(

 ).٣٢/٥٥٥لابن الملقن، (

)، وسـبق ذكـر الضـمان في ٣٢/٥٥٥التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابـن الملقـن، (ينظر:    )٤(

 القول الأول في هذا المبحث، فيراجع هناك. أدلة
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 .)١(للعلم به

 الترجيح:

علـى  -ون الذي يترجح لي هو القول الأول، وأن خطأ القاضـي والحـاكم مضـم

؛ وذلــك لقــوة أدلــة هــذا القــول - خــلاف بــين أهــل العلــم في محــل الضــمان، وســيأتي

 وظهورها، وضعف مآخذ القول الثاني.

* * * 

                                           
  )، التوضــيح لشــرح الجــامع الصــحيح، ٨/٢٦١نظــر: شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال (ي   )١(

 ).٣٢/٥٥٣لابن الملقن، (
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 المبحث الرابع

 محل ضمان خطأ القاضي

 

تبين فيما سـبق أن عامـة أهـل العلـم علـى أن خطـأ القاضـي في حكمـه مضـمون، 

 حقـوق العبــاد، إلا أنهـم اختلفــوا في محــل وسـواء أكــان الخطـأ في حــق االله تعــالى أم في

 الضمان، فهل يضمنه القاضي في ماله؟ أم هو مضمون في بيت مال المسلمين؟ 

 يفـرق الفقهـاء بـين ضـمان خطـأ القاضـي في حكمـه فيمـا هـو مـن حقــوق االله 

 وحقوق المخلوقين، وإليك بيان ذلك:

 :أولاً: ضمان خطأ القاضي في حقوق الخالق 

، علـى اء في محل ضمان خطأ القاضي فيمـا هـو مـن حقـوق االله اختلف العلم

  قولين:

في بيـت  -  فيما هو مـن حقـوق االله - أن ضمان خطأ القاضي في حكمه  :القول الأول

 .)٣(، والمذهب عند الحنابلة)٢(، وقول عند الشافعية)١(مال المسلمين، وهذا مذهب الحنفية

                                           
 ).٧/١٦)، بدائع الصنائع، للكاساني، (٩/٥٠نظر: المبسوط، للسرخسي، (ي   )١(

). وفي مـا ٩/١٩٦فـة المنهـاج، للهيتمـي، ()، تح١٠/١٨٣نظر: روضة الطالبين، للنـووي، (ي   )٢(

الأول: في بيت المال كالديـة. والثـاني: في مالـه  يترتب على الخطأ من كفارات وجهان عندهم:

)، تحفـة المنهـاج، ١٠/١٨٣ينظـر: روضـة الطـالبين، للنـووي، ( لأنها كفارة تختص بالمكفر.

 ).٩/١٩٦للهيتمي، (

). وعلـى هـذا القـول ١٠/١٢١الإنصاف، للمـرداوي، ( )،٤/٣٩نظر: الكافي، لابن قدامة، (ي   )٣(

فالمذهب أن ما يترتب على خطئه من الكفارات في ماله خاصـة، وفيـه احتمـال أنهـا تجـب في= 
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ــاني: ــول الث ــم  الق ــى حك ــب عل ــا يترت ــمان م ــديات أن ض ــن ال ــأ م ــي الخط القاض

، )٢(، والأظهر عند الشافعية)١(والأروش ونحوها فهو على عاقلته، وهذا مذهب المالكية

 .)٤(أما ما يترتب على خطئه من الكفارات ففي ماله خاصة .)٣(ورواية عن الإمام أحمد

 الأدلة:* 

 أدلة القول الأول:

 سلمين، بما يلي:استدل من قال بجعل ضمان خطأ القاضي في بيت مال الم

 خالـد  النبـي بعـث: قـال استدلوا بحديث عبد االله بن عمر  الدليل الأول:

 فجعـل صـبأنا، صبأنا: فقالوا أسلمنا، يقولوا أن يحسنوا فلم جذيمة، بني إلى الوليد بن

ل منا أسيره، فـأمر كـل رجـل منـا أن يقتـل أسـيره، رج كل إلى ودفع ويأسر، يقتل خالد

تل أسيري، ولا يقتل رجل مـن أصـحابي أسـيره، فـذكرنا ذلـك للنبـي فقلت: واالله لا أق

  :٥(مرتين )اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد(فقال(. 

ضمن خطأ خالـد في حكمـه في بيـت المـال، فـدفع  أن النبي وجه الاستدلال: 

 .)٦(دية كل واحد منهم إلى أهله

                                           
 ).٤/٣٩=بيت المال لأنها تكثر فأشبهت الدية. ينظر: الكافي، لابن قدامة، (

 ).٦/١٣٧ب، ()، مواهب الجليل، للحطا٤/٥٠٦نظر: المدونة، للإمام مالك، (ي   )١(

 ).١٠/١٨٣)، روضة الطالبين، للنووي، (١٧/٢٧٥نظر: الحاوي الكبير، للماوردي (ي   )٢(

 ).١٠/١٢١)، الإنصاف، للمرداوي، (٤/٣٩نظر: الكافي، لابن قدامة، (ي   )٣(

 ).٩/١٩٦)، تحفة المحتاج، للهيتمي، (١٠/٢٢٨نظر: المغني، لابن قدامة، (ي   )٤(

 أدلة القول الأول من المبحث الثالث.بق ذكره وتخريجه في س   )٥(

)، وسـبق ذكـر الضـمان في ٣٢/٥٥٥نظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابـن الملقـن، (ي   )٦(
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 .)١(الدية ولا غرمها عنهأغرمه  بأنه لم يرد في الحديث أنه  نوقش:

بأن عدم ذكر الدية في الحديث لا يعني سقوطها فالأموال مضـمونة ويجاب عنه: 

، وإنمــا لــم تــذكر لأنهــا مــن المعلــوم البــيّن، فــإيراد هــذه المعارضــة )٢(بالخطــأ إجماعــ�

للحديث غير متجه؛ لأنها تقتضـي سـقوط الضـمان بالكليـة وهـو ممتنـع، وإذا سـقطت 

 ضمن الخطأ، والذي ذكره أهل العلم أنه  ق إلا القطع بأن النبي المعارضة لم يب

 جعل الضمان في بيت المال.

مـا كنـت لأقـيم حـداً علـى «: استدلوا بقول علي بن أبي طالب  الدليل الثاني:

أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول 

 .)٣(»لم يسنه االله 

جعل خطأ القاضي مضمون� في بيت المال؛ ذلـك  أن علي�  ستدلال:وجه الا

أنه عدّ حد شارب الخمر من قبيل خطأ القاضي؛ لأن حد الخمر لم ينص عليه فاحتمل 

 الخطأ من أجل ذلك.

بأن غاية ما في الأثر ضمان خطـأ القاضـي، وأمـا محـل الضـمان فيحتمـل يناقش: 

ــد  ــك عن ــافعي في ذل ــد شــك الش ــرالأمــرين، وق ــه للأث ــك إلا لتســاوي )٤(روايت ، ومــا ذل

                                           
 أدلة القول الأول في المبحث الثالث، فيراجع هناك.

 ).٣٢/٥٥٥لتوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن، (ا   )١(

 ).٨/٢٦١ى صحيح البخاري (قل الإجماع ابن بطال في شرحه علن   )٢(

)، ومسـلم في كتـاب ٨/١٥٨واه البخاري في كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعـال (ر   )٣(

 ).٢/١٣٣٢الحدود، باب حد الخمر (

 .»إما قال على بيت المال وإما قال على الإمام«)، ونصه: ٦/١٨٧الأم، للإمام الشافعي، (   )٤(
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الاحتمالين، ومتى ما تطرق للدليل الاحتمال بطل به الاسـتدلال. وقـد ذهـب البيهقـي 

 .)١(إلى ترجيح احتمال إرادته الدية على العاقلة

أن الإمام معرض لكثرة الخطـأ؛ لمـا يتـولاه مـن أمـور المسـلمين  الدليل الثالث:

وإيجاب ضمان مـا يخطـئ فيـه علـى عاقلتـه إجحـاف بـه  التي ليس له من مباشرتها بدٌ،

وتحميل للعاقلة ما لا يطيقون، وفي ذلك حرج ومشقة، وهما منفيـان شـرع�، فاقتضـى 

 .)٢(ذلك التخفيف بجعله في بيت مال المسلمين

أن القاضي نائب للمسلمين ووكيلهم، وخطأ الوكيل في حق موكله  الدليل الرابع:

 .)٣(عليه

ئب لهم فيما فيـه مصـالحهم، وخطـؤه لـيس مـن مصـالحهم، فـلا بأنه نا ونوقش:

 .)٤(يكون ضمانه في مالهم

بأن سبب وقوعه في الخطأ هـو العمـل لمصـالحهم وحفـظ حيـاتهم مـن  وأجيب:

إقامة الحدود والقصاص من المعتدين، فلما كان موجـب الخطـأ مـن مصـالحهم كـان 

 .)٥(ضمانه في بيت مالهم

                                           
وحديث عمـر يؤكـد قـول مـن جعلهـا علـى «). وقال: ٣/٣٤٣، (نظر السنن الصغير، للبيهقيي   )١(

 . وسيأتي حديث عمر في أدلة القول الثاني.»عاقلة الإمام

)، ٧/١٦)، بـــدائع الصـــنائع، للكاســـاني، (١٢/١١٨نظـــر: الحـــاوي الكبيـــر، للمـــاوردي، (ي   )٢(

 ).٧/٣٨٥)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٠/٢٢٨المغني، لابن قدامة، (

 ).١٠/٢٢٨)، المغني، لابن قدامة، (٧/١٦دائع الصنائع، للكاساني، (ب   )٣(

 ).١٢/١١٨ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي، (   )٤(

 ).١٢/١١٨الحاوي الكبير، للماوردي، (   )٥(
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ائب عن االله تعالى في أحكامه وأفعاله، فكـان أرش أن القاضي ن الدليل الخامس:

 .)١(جنايته في مال االله سبحانه

قـالوا إن إيجـاب الضـمان في مـال القاضـي وعاقلتـه يـؤدي إلـى  الدليل السادس:

إحجام المؤهل عن الحكم بين الناس حتى لا يلزمه الضمان عند ظهـور الخطـأ الـذي 

 .)٢(تعطيل الأحكامليس في وسعه الاحتراز عنه، فيؤدي ذلك إلى 

 أدلة القول الثاني:

 استدل من أوجب الضمان على عاقلة القاضي بما يلي:

بسـوء، فأرسـل  استدلوا بمـا روي أن امـرأة ذُكـرت عنـد عمـر  الدليل الأول:

بطنها، فبلغ ذلك عمر، فشاور الصحابة، فقال بعضهم: لا شيء ما في إليها، فأجهضت 

عليك الدية. فقـال عمـر: عزمـت عليـك لا تـبرح  عليك، إنما أنت مؤدب. وقال علي:

 .)٣(حتى تقسمها على قومك. يعني قريشا؛ لأنهم عاقلة عمر

جعل ضمان خطئه في حكمه على عاقلته فلو كانت  أن عمر وجه الاستدلال: 

 .)٤(في بيت المال، لم يقسمها على قومه

 .)٥(بأن الأثر ضعيف لانقطاع سنده، فلا يثبت ويناقش:

قالوا إن ضمان خطأ القاضي على عاقلته قياس� على خطئه في غيـر  ثاني:الدليل ال

                                           
 ).٨/٣٨٨لمغني، لابن قدامة، (ا   )١(

 ).٨/٥٣نظر: المحيط البرهاني، لابن مازة، (ي   )٢(

 .لة القول الأول في المبحث الثالثسبق ذكره وتخريجه في أد   )٣(

 ).١٠/٢٢٨)، المغني، لابن قدامة، (١٢/١١٨نظر: الحاوي الكبير، للماوردي، (ي   )٤(

 .في أدلة القول الأول في المبحث الثالثنظر: تخريج الأثر ي   )٥(
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 .)١(الحكم بجامع أن كلا منهما خطأ والخطأ تتحمله العاقلة

بوجود الفارق بين خطأ القاضي في حكمه وخطئه في غير ذلك، فالأول  ويناقش:

 .)٢(عليهعمل فيه للمسلمين فضمانه في بيت مالهم، والثاني عمل فيه لنفسه فضمانه 

 :الترجيح

الأقرب والعلم عند االله هو القـول الأول وهـو أن ضـمان خطـأ القاضـي والإمـام 

فيما هـو مـن حقـوق االله يكـون في بيـت مـال المسـلمين، وذلـك لقـوة أدلـة هـذا القـول 

وسلامة أكثرها من المعارضة، ولضعف أدلة القـول الثـاني وتوجـه المناقشـات عليهـا، 

ضـي وعاقلتـه يبعـث علـى إحجـام أهـل الفضـل عـن القضـاء ثم إن القول بتضمين القا

خشية تحملهم ضمان ما لابد منه من الأخطاء، فجعـل الضـمان في بيـت المـال يعطـي 

القاضي طمأنينة في حكمه، ومبادرة إلى الفصل بين النزاعـات. وممـا يحسـن التنبـه لـه 

 لتحملـه الدينيـةو العلميـة القاضـي أهليـة مـن التحقق ينبغي - القول هذا مع -إلى أنه 

حمـل ضـمان الخطـأ في الاجتهـاد إلا أن استشـعاره ت من أمن وإن فإنه القضاء؛ منصب

 الديني لعظم الأمانة التي تحملها يكون ضامن� لتقليل الخطأ والاحتراز عنه.

 .ثاني�: ضمان خطأ القاضي في حكمه في حقوق العباد

خطؤه في الحكم، ففـي إذا قضى القاضي في حكم من حقوق المخلوقين ثم تبين 

هذه الحـال لا تخلـو المسـألة مـن إحـدى حـالين: أن يمكـن التـدارك والـرد، أو يتعـذر 

 ذلك:

                                           
 ).١٠/٢٢٨)، المغني، لابن قدامة، (١٢/١١٨نظر: الحاوي الكبير، للماوردي، (ي   )١(

 ).٨/٥٢)، المحيط البرهاني، لابن مازة، (١٢/١١٨الحاوي الكبير، للماوردي، ( ينظر:   )٢(
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 إذا أمكن التدارك في القضية: الحال الأولى:

إن أمكن التدارك فيرد الأمر إلى حاله قبل القضاء فيرد المـال محـل القضـية إلـى 

 .)١(ينفذمن أخذ منه، ويبطل الحكم في القصاص ونحوه فلا 

 ودليل ذلك:

 .)٢()من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به(: قوله  أولاً:

أن المقضي عليه خطأ وجد عين ماله عند المقضي له فهو أحق وجه الاستدلال: 

 .)٣(به من غيره

من أحدث في أمرنا هذا ما (: ، قالت: قال رسول االله حديث عائشة  ثاني�:

 .)٤()ليس فيه، فهو رد

                                           
)، أسـنى المطالـب، ٤/٥٠٦)، المدونـة، لإمـام مالـك، (٥/٤١٨نظر: حاشـية ابـن عابـدين (ي   )١(

 ).١٠/٢٢٩)، المغني (٤/٣٨٦للأنصاري، (

)، واللفـظ ٢/٢٨٩( رجـلباب في الرجل يجد عين ماله عنـد واه أبو داود في أبواب الإجارة، ر   )٢(

)، مـن ٧/٣١٣له، والنسائي في كتاب البيوع، وباب الرجـل يبيـع السـلعة فيسـتحقها مسـتحق (

، وقــال الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الضــعيفة والموضــوعة حــديث ســمرة بــن جنــدب 

)، ومســــلم ٣/١١٨. وجــــاء في الصــــحيحين: البخــــاري (»منكــــر بهــــذا اللفــــظ«):  ٥/٨٢(

 من أدرك ماله بعينه عند رجل«قال:  أن رسول االله  أبي هريرة ) من حديث ٣/١١٩٣(

 .»غيره من به أحق فهو أفلس قد - إنسان أو -

 ).٧/١٦نظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (ي   )٣(

 بـــاب إذا اصـــطلحوا علـــى صـــلح جـــور فالصـــلح مـــردودواه البخـــاري في كتـــاب الصـــلح، ر   )٤(

 نقــض الأحكــام الباطلــة، ورد محــدثات الأمــوربــاب )، ومســلم في كتــاب الأقضــية، ٣/١٨٤(

)٣/١٣٤٣.( 
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أن قضاء القاضي الخـاطئ محـدث باطـل فيُـرد؛ لأن المحـدث لاستدلال: وجه ا

 مردود.

على اليد مـا أخـذت (قال:  أن رسول االله  حديث سمرة بن جندب  ثالث�:

 .)١()حتى تؤديه

أن ردّ عين المقضي به ممكن، فيلزم ردها مادام أن الحكم وقع  وجه الاستدلال:

 .)٢(باطلاً 

 الحال الثانية:

تــدارك الخطــأ في الحكــم القضــائي بــأن اســتهلك المــال أو اقــتص مــن  إن لــم يمكــن

 ذلـك أكان وسواء ،-  بيانه سبق ما على - المقضي عليه، فخطأ القاضي في حكمه مضمون 

 :قولين على فيها اختلف فقد الحق هذا ضمان جهة وأما. الأموال في أم القصاص في

ن يكون على المحكوم أن ضمان خطأ القاضي في حقوق المخلوقيالقول الأول: 

، وقـول عنـد )٤(، والشـافعية والحنابلـة في الأمـوال خاصـة)٣(له. وهذا هو مذهب الحنفية

                                           
ــة (ر   )١( )، والترمــذي في أبــواب ٣/٢٩٦واه أبــو داود في أبــواب الإجــارة، بــاب في تضــمين العاري

)، وابــن ماجــه في كتــاب الصــدقات، بــاب ٣/٥٥٨البيــوع، بــاب مــا جــاء في أن العاريــة مــؤداة (

وقــال «): ٢/٥٤٢لمــام بأحاديــث الأحكــام ()، وقــال ابــن دقيــق العيــد في الإ٢/٨٠٢العاريــة (

 »الحاكم صحيح الإسناد على شرط البخاري وليس كمـا قـال وإنمـا هـو علـى شـرط الترمـذي

، »قلـت: بـل هـو علـى شـرط البخـاري«): ٦/٧٥٤وتعقبه ابـن الملقـن فقـال في البـدر المنيـر (

 ).٥/٣٨٤وضعفه الألباني في إرواء الغليل (

 ).٧/١٦لكاساني، (نظر: بدائع الصنائع، لي   )٢(

 ).٥/٤١٨)، حاشية ابن عابدين (٧/١٦نظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (ي   )٣(

)،= ٤/٣٨٦)، أســنى المطالــب، للأنصــاري، (١١/٣٠٩نظــر: روضــة الطــالبين، للنــووي، (ي   )٤(
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 .)١(الحنابلة في عموم حقوق المخلوقين

أن ضمان خطأ القاضي في حقوق المخلوقين كضمان الخطأ في حق  القول الثاني:

أغنــى ذكــره هنــاك عــن  المــذكور في المســألة الســابقة وقــد الخــلاف علــى -االله تعــالى 

 .)٣(، والشافعية والحنابلة فيما سوى الأموال)٢(وقال به المالكية - إعادته

 أدلة الأقوال:* 

 أدلة القول الأول:

 استدل من جعل ضمان الخطأ في مال المحكوم له بما يلي:

أن القاضي عمل للمحكوم له، فكان خطؤه عليه إعمـالاً لقاعـدة:  الدليل الأول:

 .)٤(ضمانالخراج بال

بأن المتسبب في الخطأ هو القاضي، والمحكوم استوفى مـا حكـم بـه لـه ويناقش: 

 باعتبار أن الأصل في الأحكام الصحة.

بأن المحكوم له يعلم عدم أحقيته بالحكم، وحكم الحاكم لا يغيـر ويجاب عنه: 

أنـا بشـر،  إنما(: ، لقوله )٥(من الحقيقة شيئ�، ولا يصير الحق باطلاً ولا الباطل حق�

                                           
 ).٧/٣٨٧)، شرح الزركشي (١٠/٣٣٠=المغني، لابن قدامة، (

 ).٧/٣٨٧ينظر: شرح الزركشي (   )١(

نـــوادر والزيـــادات، )، ال٢٢٠)، مختصـــر خليـــل (٤/٥٠٦ظـــر: المدونـــة، للإمـــام مالـــك، (ين   )٢(

 ).١٠/١٣٨)، الذخيرة، للقرافي، (١٤/٢٢٧للقيرواني، (

ــووي، (ي   )٣( ــالبين، للن ــة الط ــر: روض ــاري، (١١/٣٠٨نظ ــب، للأنص ــنى المطال )، ٤/٣٨٦)، أس

 ).٧/٣٨٧)، شرح الزركشي (٢٢٩-١٠/٢٢٨المغني، لابن قدامة، (

 ).٧/١٦نظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (ي   )٤(

ــوط، للسرخســي، (ي   )٥( ــد، (١٦/١٨٠نظــر: المبس ــن رش ــان والتحصــيل، لاب )،= ٤/٤٥٨)، البي
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وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضـي علـى 

نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه فإنمـا أقطـع لـه قطعـة مـن 

 .)١()النار

أن المحكوم عليه بمثابة من استوفى الفعل بنفسه؛ لأن القاضي إنما  الدليل الثاني:

 .)٢(عمل له

مـن فـرّق بـين الخطـأ في الأمـوال وسـائر حقـوق العبـاد بـأن الإتـلاف إنمـا  واستدل

يضمن إذا وقع على وجه التعدي وحكم القاضي للمحكوم له أخرجه عن كونه متعدي�، 

 .)٣(وأما المال فإذا حصل بيد إنسان بغير حق كان مضمونا وإن لم يوجد منه تعد

 أدلة القول الثاني:

في المسألة السابقة فيسـتغنى بإيرادهـا هنـاك عـن  أدلة أصحاب هذا القول سبقت

الإعادة. واستدلوا لاستثنائهم الحكم في الأموال وجعلهم ضمانه على المحكوم عليـه 

بأن الإتلاف إنمـا يضـمن إذا وقـع علـى وجـه التعـدي، وحكـم القاضـي للمحكـوم لـه 

ضـمونا وإن أخرجه عن كونه متعدي�، وأما المال فإذا حصل بيد إنسان بغير حق كـان م

 .)٤(لم يوجد منه تعد

                                           
 ).٤/٢٩٧)، الكافي، لابن قدامة، (٤/٣٠٤=أسنى المطالب، للأنصاري، (

كتـاب )، ومسـلم في ٩/٦٩واه البخـاري في كتـاب الأحكـام، بـاب موعظـة الإمـام الخصـوم (ر   )١(

 ).٣/١٣٣٧الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (

 ).٧/١٦نظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (ي   )٢(

 ).٤/٣٨٦سنى المطالب، للأنصاري، (أ )،١١/٣٠٩روضة الطالبين، للنووي، ( ينظر:   )٣(

 ).٤/٣٨٦سنى المطالب، للأنصاري، (أ )،١١/٣٠٩روضة الطالبين، للنووي، (ينظر:    )٤(
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 :الترجيح

هو القول الأول فيفرق بين حقـوق الخـالق سـبحانه  - والعلم عند االله -الأقرب 

وحقوق المخلوقين؛ ذلك أن المحكوم لـه يعلـم بطـلان مـا حكـم لـه بـه فوجـب عليـه 

دي ضمانه. وأما التفريق بين الأموال وسائر حقوق العباد بأن المال لا يفتقـر إلـى التعـ

بخلاف سائر الحقوق، فلا يسلم بأن حكم القاضي في غير المـال أخـرج المحكـوم لـه 

عن حد الاعتداء؛ إذ إنه يعلم حقيقة أنه لا حق له في الحكم ولـيس لـه طلبـه فهـو معتـدٍ 

 من هذا الوجه. واالله أعلم.

 ثالث�: المعمول به في نظام القضاء السعودي:

ة يســتمد قراراتــه المنظمــة وتشــريعاته مــن القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودي

الشريعة الإسلامية، وقد خوّل نظام القضـاء السـعودي الهيئـة العامـة للمحكمـة العليـا 

وبناء على هذه الصلاحية الممنوحة  .)١(تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء

خطـا القاضـي في للهيئة العامة للمحكمة العليا فقد قررت بالإجماع أن التعـويض عـن 

 .)٢(عمله القضائي تتحمله الدولة

ولم يفرق القرار بين الخطأ في حقوق الخالق سبحانه وحقوق المخلوقين. ومـن 

المعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف وقد منح النظام الصادر من ولـي الأمـر الهيئـة 

قـرار الخـلاف العامة للمحكمة العليا صلاحية تقرير هذا المبدأ فتعين أن يحسم هذا ال

في المسـألة بترجـيح جعـل الضـمان في بيـت مـال المسـلمين، وعلـى ضـوء هـذا القـرار 

                                           
 الفقــرة (أ) مــن البنــد (ثانيــا) مــن المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام القضــاء الصــادر بالمرســوم في   )١(

  هـ.١٩/٩/١٤٢٨)، وتاريخ ٧٨الملكي ذي الرقم (م/

 هـ.٨/١١/١٤٣٥/م) وتاريخ ١٥رار رقم (ق   )٢(
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جرت أحكام التعويض في الخطأ القضائي، ومن ذلـك الحكـم الصـادر مـن المحكمـة 

بإلزام وزارة العدل بتعويض أحد المدعين عن الضرر الواقع عليه في عدم الإفراج عنـه 

 مت المحكمة بما يلي: مع استحقاقه لذلك نظام�، فحك

ثبت لدى المحكمـة خطـا المحكمـة الجزائيـة ومحكمـة الاسـتئناف في عـدم  -١

الإفراج عن المدعى عليه عندما توصل اجتهـادهم بـأن العقوبـة غيـر موجبـة للسـجن، 

 مما يوجب التعويض للمدعي عن مدة السجن وقدرها (تسعون يوم�).

ــد -٢ ــن م ــدعي ع ــدل بتعــويض الم ــت وزارة الع ــدره ألزم ــغ وق ــجن بمبل ة الس

) سبعة وتسـعون ألفـ� وتسـعمائة وخمسـة وثمـانون ريـالاً وسـتة عشـر ٩٧٩٨٥٫١٦(

 هللة.

ردت الــدائرة طلــب المــدعي التعــويض عــن المــدة مــن تــاريخ إيقافــه حتــى  -٣

 .)١(ورودها للمحكمة

* * * 

                                           
 https://www.slaati.com/2019/10/15/p1503070.htmlنظر الموقع الإلكتروني: ي   )١(
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 الخاتمة

 

 في نهاية هذا البحث أذكر أبرز النتائج التي توصلت إليها فيه:

أن منزلة القضاء عظيمة لعظم شأنه وخطورة عمل القاضي، وأن مـن تـولى  :أولاً 

القضاء بحقه وعمل فيه بما يجب عليه فهو مأجور علـى إحسـانه، ومـن قصـر فيـه فقـد 

 عرض نفسه للوعيد الشديد.

الضمان المقصود في هذا البحث هنا هو ضمان أثـر حكـم القاضـي الخطـأ  ثاني�:

أو  مل ما كان فيه الخطـأ في حكـم هـو مـن حقـوق االله من إتلاف بدني أو مالي، ويش

 من حقوق المخلوقين.

 أن خطأ القاضي الناشئ عن اجتهاده معفو عنه، غير مؤاخذ عليه. ثالث�:

أن الأصــل في أحكــام القضــاء إجراؤهــا علــى الصــحة فــلا تــنقض، وإنمــا  رابعــ�:

كـان الخطـأ مـن جهـة ينقض الحكم المقطوع بخطئه، وهو ما خالف دليلاً قاطع�ن أو 

 طريق الحكم وسببه.

 الخطأ المتعمد من القاضي مضمون عليه وعليه القود والتعزير. خامس�:

 عامة أهل العلم على أن خطأ القاضي مضمون فلا يصير هدراً.  سادس�:

ضمان ما أخطأ فيه القاضي من الأحكام التي هي من حقوق االله، في بيت  سابع�:

 المال.

ك الحكم إن أمكن فيرد الحق إلى صاحبه مما حكم به القاضي خطأ يتدار ثامن�:

 من حقوق المخلوقين.

ما لا يمكن تداركه مما حكم به القاضي من حقوق المخلـوقين فضـمانه  تاسع�:
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 في مال المحكوم له.

في ختام هذا البحث الجهات المسؤولة عن القضاء في البلدان الإسلامية  وأوصي

اختيار القاضي الكفء، كما ينبغي أن يُقنن ما يتعلق بضـمان خطـأ بمزيد من العناية في 

القاضي ليكون واضح� للقاضي ولغيره ليرجع إليه عند الاقتضاء بما يحفـظ الحقـوق 

 ويرفع الحرج.

هذا واالله أعلم، والحمـد الله رب العـالمين، وصـلى االله وسـلم وبـارك علـى نبينـا  

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

* * * 
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 ئمة المراجع والمصادرقا

 

أدب القاضــي، لأبــي العبــاس أحمــد بــن أبــي أحمــد الطــبري المعــروف بــابن القــاص، دراســة  - 

 - المملكـة العربيـة السـعودية - وتحقيق: د. حسين خلـف الجبـوري، الناشـر: مكتبـة الصـديق

 هـ.١٤٠٩الطائف، الطبعة الأولى، 

حمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني، إرشاد الفحـول إلـي تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول، لم - 

 هـ.١٤١٩ ،أحمد عزو عناية، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى :تحقيق

إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، إشــراف: زهيــر  - 

 هـ.١٤٠٥ ،بعة الثانيةالط بيروت، -الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي 

لاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي، ا - 

 الطبعـة بيـروت، -تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتـب العلميـة 

 .ـه١٤٢١ الأولى،

أسنى المطالب في شـرح روض الطالـب، لزكريـا بـن محمـد بـن زكريـا الأنصـاري، الناشـر: دار  - 

 الكتاب الإسلامي.

  إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لأبــي عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب المعــروف  - 

  بـابن قــيم الجوزيــة، قـدم لــه وعلــق عليــه وخـرج أحاديثــه وآثــاره: أبــو عبيـدة مشــهور بــن حســن 

ــة الســعودية، الط ــع، المملكــة العربي ــن الجــوزي للنشــر والتوزي ــة آل ســلمان، الناشــر: دار اب بع

 .ـه١٤٢٣ ،الأولى

الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لموســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم الحجــاوي  - 

المقدسي، شرف الدين، أبي النجـا، تحقيـق عبـد اللطيـف محمـد موسـى السـبكي، الناشـر: دار 

 .لبنان -المعرفة بيروت 

 -ي القرشـي، الناشـر: دار المعرفـة الأم ، للإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشـافعي المطلبـ - 

 .هـ١٤١٠ بيروت
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي  - 

 الدمشقي الحنبلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

د، المعــروف بــابن نجــيم البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، لــزين الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــ - 

 المصري، الناشر دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاسـاني الحنفـي،  - 

 هـ.١٤٠٦الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

لواقعـة في الشـرح الكبيـر، لابـن الملقـن سـراج الـدين البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار ا - 

أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: مصطفى أبو الغـيط وعبـد االله بـن 

 ،السـعودية، الطبعـة الأولـى - الريـاض -سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيـع 

 هـ.١٤٢٥

ينـي، أبـي محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى الغيتـابى، البناية شـرح الهدايـة، لبـدر الـدين الع - 

 هـ.١٤٢٠بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية 

البيـان والتحصــيل والشـرح والتوجيــه والتعليــل لمسـائل المســتخرجة، لأبــي الوليـد محمــد بــن  - 

رب الإسـلامي، أحمد بن رشـد القرطبـي، تحقيـق: د. محمـد حجـي وآخـرون، الناشـر: دار الغـ

 .هـ١٤٠٨ ،الثانية الطبعة لبنان، -بيروت 

التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، لمحمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف العبــدري  - 

 .ـه١٤١٦الغرناطي، أبي عبد االله المواق المالكي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

لأحكام، لإبراهيم بن علي بن محمـد، ابـن فرحـون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ا - 

 هـ.١٤٠٦برهان الدين اليعمري، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، 

تحفة المحتاج الكتاب إلى أدلة المنهاج، لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بـن  - 

ــ ــن ســعاف اللحي ــد االله ب ــق: عب مكــة  -اني، الناشــر: دار حــراء أحمــد الشــافعي المصــري، تحقي

 هـ.١٤٠٦المكرمة، الطبعة الأولى، 

 بيـروت، -التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني، الناشـر دار الكتـب العلميـة  - 

 .هـ١٤٠٣ ،الأولى الطبعة



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. عادل بن عبد االله السعوي

  

٨٢٩ 

  جــامع الأمهــات، لابــن الحاجــب الكــردي، عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن يــونس، تحقيــق:  - 

رحمن الأخضر الأخضري، الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانيـة، أبي عبد ال

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامـع الكلـم، لعبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن  - 

شعيب الأرناؤوط و إبراهيم بـاجس، الناشـر:  :رجب البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، تحقيق

 هـ.١٤٢٢ ،ةالسابع الطبعة بيروت، -ؤسسة الرسالة م

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقـوم سـنن، لأبـي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي  - 

البصري ثم الدمشقي، تحقيق: د. عبد الملك بن عبد االله الـدهيش، الناشـر: دار خضـر للطباعـة 

 .هـ١٤١٩ ية،الثان الطبعة لبنان، -والنشر والتوزيع بيروت 

جمهـرة اللغـة، لأبـي بكــر محمـد بـن الحســن بـن دريـد الأزدي، تحقيــق: رمـزي منيـر بعلبكــي،  - 

 . م١٩٨٧ الأولى، الطبعة بيروت، -الناشر: دار العلم للملايين 

ــدين  -  حاشــية ابــن عابــدين (رد المحتــار علــى الــدر المختــار) ، لمحمــد أمــين بــن عمــر بــن عاب

 هـ.١٤١٢ ،بيروت، الطبعة الثانية - ار الفكرالدمشقي الحنفي، الناشر: د

حاشية الخلوتي على منتهـى الإرادات، لمحمـد بـن أحمـد بـن علـي البهـوتي الخلـوتي، تحقيـق:  - 

والدكتور محمد بن عبـد االله اللحيـدان، الناشـر: دار النـوادر،  ،الدكتور سامي بن محمد الصقير

 .ـه١٤٣٢سوريا، الطبعة الأولى، 

في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  الحاوي الكبير - 

ـــق ـــاوردي، تحقي ـــهير بالم ـــدادي، الش ـــري البغ ـــوض :البص ـــد مع ـــي محم ـــد  ،عل ـــادل أحم ع

 هـ.١٤١٩ ،الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىعبد

خاري، للإمام: عبد العزيز بن عبـد االله بـن الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح الب - 

باز، جمع: أبي محمد عبد االله بن مانع الروقي، الناشر: دار التدمريـة للنشـر والتوزيـع، المملكـة 

 هـ.١٤٢٨ ،العربية السعودية، الطبعة الأولى

ذم القضاء وتقلد الأحكام، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيـق ودراسـة:  - 

 هـ.١٤١١مجدي فتحي السيد، الناشر: دار الصحابة للتراث، مصر، الطبعة الأولى، 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابـن حسـن بـن إدريـس  - 

الشـيخ السـعدي، خـرج أحاديثـه:  ه: حاشـية الشـيخ العثيمـين وتعليقـاتالبهوتى الحنبلى، ومعـ

 .مؤسسة الرسالة -القدوس محمد نذير، الناشر: دار المؤيد عبد

روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبـي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، تحقيـق:  - 

 هـ.١٤١٢ ،زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة

الأزهــري الهــروي، تحقيــق: مســعد الزاهــر في غريــب ألفــاظ الشــافعي، لمحمــد بــن أحمــد بــن  - 

 الحميد السعدني، الناشر دار الطلائع.عبد

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني،  - 

 هـ.١٤١٢دار النشر: دار المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 

ــ -  ــن يزي ــد االله محمــد ب ــي عب ــن ماجــه، أب ــن ماجــه، لاب ــؤاد ســنن اب ــق محمــد ف د القزوينــي، تحقي

 الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.عبد

سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، تحقيق محمد محيي الـدين  - 

 .بيروت - عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا

سنن الترمذي، لأبي عيسى الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، تحقيـق بشـار عـواد معـروف،  - 

 .بيروت -الناشر: دار الغرب الإسلامي 

السنن الصغير للبيهقي لأبي بكر البيهقي، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى الخراسـاني،  - 

ــة  ــر: جامع ــي، دار النش ــين قلعج ــي أم ــد المعط ــق: عب ــي تحقي ــلامية، كراتش ــات الإس  -الدراس

 هـ.١٤١٠ ،باكستان، الطبعة الأولى

محمــد  :الســنن الكــبرى، لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى البيهقــي، تحقيــق - 

 هـ.١٤٢٤ ،القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثةعبد

بـن عمـر التفتـازاني، الناشـر: مكتبـة صـبيح شرح التلويح علـى التوضـيح، لسـعد الـدين مسـعود  - 

 بمصر.

شرح الزركشي على مختصـر الخرقـي، لشـمس الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركشـي المصـري  - 

 هـ.١٤١٣ ،الحنبلي، الناشر: دار العبيكان، الطبعة الأولى
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شرح سنن أبي داود، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسـلان المقدسـي  - 

خالـد الربـاط، الناشـر: دار  :لرملي الشافعي، تحقيق: عدد مـن البـاحثين بـدار الفـلاح بإشـرافا

جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة الأولــى،  -الفــلاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــتراث، الفيــوم 

 .ـه١٤٣٧

شرح صحيح البخاري، لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم  - 

 هـ.١٤٢٣ ،السعودية، الطبعة الثانية -ر بن إبراهيم، الناشر: مكتبة الرشد ياس

شــرح مختصــر خليــل للخرشــي، لمحمــد بــن عبــد االله الخرشــي المــالكي، الناشــر: دار الفكــر  - 

 بيروت. -للطباعة 

 :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفـارابي ، تحقيـق - 

 .هـ١٤٠٧ ،الرابعة الطبعة بيروت، -بد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين أحمد ع

وسـننه وأيامـه) ،  صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

لأبي عبد االله محمد بن إسـماعيل البخـاري الجعفـي، تحقيـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، 

 هـ.١٤٢٢ ،جاة، الطبعة الأولىالناشر: دار طوق الن

صحيح الجامع الصغير وزياداته، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الـدين، الأشـقودري الألبـاني،  - 

 الناشر: المكتب الإسلامي.

) ، مسـلم صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول االله  - 

، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، الناشـر: دار بن الحجاج أبي الحسـن القشـيري النيسـابوري

 .بيروت -إحياء التراث العربي 

 الضمان في الفقه الإسلامي، لعلي الخفيف، الناشر: دار الفكر. - 

الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيـع البصـري البغـدادي المعـروف بـابن سـعد، تحقيـق:  - 

 هـ.١٤١٠ ،ولىالأ الطبعة بيروت، -لمية محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب الع

عبد الكريم  :غريب الحديث، للخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، تحقيق - 

 .ـه١٤٠٢ دمشق -إبراهيم الغرباوي، الناشر: دار الفكر 
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 فتاوى السبكي، لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، الناشر: دار المعارف. - 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضـل العسـقلاني الشـافعي،  - 

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثـه: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، هـ١٣٧٩بيروت،  -الناشر: دار المعرفة 

خطيـب، عليـه تعليقـات العلامـة: قام بإخراجه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه: محـب الـدين ال

 د االله بن باز.العزيز بن عبعبد

الفروق، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي،  - 

 الناشر: عالم الكتب.

القاموس المحيط، لمجد الـدين أبـي طـاهر محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، تحقيـق: مكتـب  - 

وسي، الناشر: مؤسسة الرسـالة بإشراف: محمد نعيم العرقس ،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 .ـه١٤٢٦ ،الثامنة الطبعة لبنان، -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

كشـاف القنـاع عـن مــتن الإقنـاع، لمنصـور بـن يــونس بـن صـلاح الـدين ابــن حسـن بـن إدريــس  - 

 البهوتى الحنبلى، الناشر: دار الكتب العلمية.

لمختصرات، لعبـد الـرحمن بـن عبـد االله كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر ا - 

بــن أحمــد البعلــي الخلــوتي الحنبلــي، تحقيــق: محمــد بــن ناصــر العجمــي، الناشــر: دار البشــائر 

 هـ.١٤٢٣/ بيروت، الطبعة الأولى،  لبنان -الإسلامية 

لسان العـرب، لمحمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـي الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري  - 

 ـ. ه١٤١٤ ،الثالثة الطبعة بيروت، -يقى، الناشر: دار صادر الرويفعى الإفر

المبدع في شرح المقنع، لإبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـي إسـحاق،  - 

 .هـ١٤١٨ الأولى، الطبعة لبنان، -برهان الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 -س الأئمـة السرخسـي، الناشـر: دار المعرفـة المبسوط، لمحمد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـم - 

 .ـه١٤١٤ ،بيروت

مجلة الأحكام العدلية، تأليف: مجموعـة مـن العلمـاء، تحقيـق: نجيـب هـواويني، الناشـر: نـور  - 

 محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.
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يـة الحـراني، مجموع فتاوى ابن تيميـة، لتقـي الـدين أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيم - 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  :جمع

 .ـه١٤١٦المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

ــق:  -  ــي، تحقي ــادي الحنبل ــد اله ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ــدين محم ــمس ال ــديث، لش ــرر في الح   المح

إبــراهيم ســمارة، جمــال حمــدي الــذهبي، د. يوســف عبــد الــرحمن المرعشــلي، محمــد ســليم 

 هـ.١٤٢١لبنان / بيروت، الطبعة الثالثة ،  -الناشر: دار المعرفة 

: المحكــم والمحــيط الأعظــم، لأبــي الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســي، المحقــق - 

 .ـه١٤٢١ ،بيروت، الطبعة الأولى -الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية عبد

، لأبي المعالي برهان الدين محمود البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة  المحيط - 

بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، 

 .هـ ١٤٢٤ ،الأولى الطبعة لبنان، -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

مــذهب أبــي عبــد االله أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، لأبــي القاســم عمــر بــن مختصــر الخرقــي علــى  - 

 . ـه١٤١٣ ،الحسين بن عبد االله الخرقي، الناشر دار الصحابة للتراث، الطبعة الثالثة

المدونة، للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الناشر: دار الكتب العلمية،  - 

 . ـه١٤١٥الطبعة الأولى، 

المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله الحاكم محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد النيسـابوري،  - 

ــة   ،الأولــى الطبعــة بيــروت، -تحقيــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلمي

 .ـه١٤١١

وأقواله علـى أبـواب العلـم، لأبـي الفـداء  مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب  - 

يل بن عمر بن كثير القرشي البصـري ثـم الدمشـقي، تحقيـق: عبـد المعطـي قلعجـي، دار إسماع

 .هـ١٤١١ ،الأولى الطبعة المنصورة، -النشر: دار الوفاء 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمـد بـن علـي الفيـومي، الناشـر: المكتبـة  - 

 .بيروت -العلمية 
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زاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصـنعاني، المحقـق: حبيـب المصنف، لأبي بكر عبد الر - 

 .هـ١٤٠٣الهند، الطبعة الثانية،  - الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي

معالم القربة في طلب الحسبة، لضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيـد بـن الأخـوة،  - 

 .»كمبردج«القرشي، الناشر: دار الفنون 

معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي وحامد صـادق قنيبـي، الناشـر: دار النفـائس للطباعـة  - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
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 هـ.١٤١٥طبعة الأولى، الشربيني الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، ال

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع بهامش إحيـاء  - 

علوم الدين)، لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبـي بكـر بـن 

 .هـ١٤٢٦ ولى،الأ الطبعة لبنان، -إبراهيم العراقي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت 

المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  - 

 الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي ، الناشر: مكتبة القاهرة.

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بـن إبـراهيم القرطبـي،  - 

يوسـف علـي  -أحمـد محمـد السـيد  -وعلق عليـه وقـدم لـه: محيـي الـدين ديـب ميسـتو حققه 

بيـروت)، (دار الكلـم الطيـب،  -محمود إبراهيم بزال، الناشر: (دار ابن كثيـر، دمشـق  -بديوي 

 هـ.١٤١٧بيروت)، الطبعة الأولى،  -دمشق 

ــي  -  ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــاييس اللغ ــي الحمق ــرازي، أب ــق: ال ــين، المحق س

 .ـه١٣٩٩السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عبد

المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: الـدكتور محمـد  - 

 .ـه١٤٠٨ الأولى، الطبعة لبنان، -حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 

، لأبـي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتـين في الفقـه - 

 .ـه١٤٢٥تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة الأولى، 
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  الموافقــات، لإبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير بالشــاطبي، المحقــق:  - 

 .ـه١٤١٧ ،لأولىأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة ا

بــي عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، لشــمس الــدين أ - 

الرحمن الطرابلسـي المغربـي، المعـروف بالحطـاب المـالكي، الناشـر: دار الفكـر ، الطبعـة عبد

 .ـه١٤١٢الثالثة، 

: محمـد مصـطفى الموطأ، للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصـبحي المـدني، المحقـق - 

 –أبـو ظبـي  -الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيريـة والإنسـانية 

 .ـه١٤٢٥ة الأولى، الطبع الإمارات،

النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى الدميري، أبي البقـاء  - 

 هـ.١٤٢٥بعة الأولى، الشافعي، الناشر: دار المنهاج (جدة)، الط

  نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخــريج الزيلعــي، لجمــال الــدين  - 

أبي محمد عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد الزيلعـي، المحقـق: محمـد عوامـة، الناشـر: مؤسسـة 

 .ـه١٤١٨ ،لأولىا الطبعة جدة، - الإسلامية للثقافة القبلة دار بيروت، -الريان للطباعة والنشر 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بـن حمـزة شـهاب  - 

 .ـه١٤٠٨الدين الرملي، الناشر: دار الفكر، بيروت، 

نة من غيرها من الأمُهات، لأبي محمد عبـد االله بـن أبـي زيـد  -  يادات على مَا في المدَوَّ النَّوادر والزِّ

مجموعـة مـن العلمـاء، الناشـر: دار الغـرب  :لنفزي، القيرواني، المـالكي، تحقيـقعبد الرحمن ا

 م.١٩٩٩الأولى،  بيروت، الطبعة - الإسلامي

نيل المآرب بشرح دليل الطالب، لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بـن أبـي تغلـب بـن  - 

 الأشقر، الناشر: مكتبة الفلاح، سالم التغلبي الشيباني، المحقق: الدكتور محمد سليمان عبد االله

 .ـه١٤٠٣ ،الكويت، الطبعة الأولى

* * * 
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Beirut, first edition 1421 AH. 

 - Al muhet Al-Burhani fi al fiqh Al-Nu’mani fi Fiqh Imam Abu Hanifa, may God 
be pleased with him, to Abu Al-Ma’ali Burhanuddin Mahmoud bin Ahmed bin 
Abdul Aziz bin Omar bin Mazah Al-Bukhari Al-Hanafi, investigation: Abdul 
Karim Sami Al-Jundi, publisher: Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut - Lebanon, 
edition The first 1424 AH. 

 - Muktasar Al-Kharqi ala mathhab Abu Abdullah Ahmed bin Hanbal Al-Shaibani, 
by Abu Al-Qasim Omar bin Al-Hussein bin Abdullah Al-Kharqi, publisher of the 
Companions House for Heritage, third edition 1413 AH. 

 - Almodaona, by Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amer Al-Asbahi Al-Madani, 
publisher: Dar Al-Kutub Al-Alami, Edition: First, 1415 AH. 

 - Al-Mustadrak Ala Al-Sahihin, by Abu Abdullah al-Hakim Muhammad bin 
Abdullah bin Muhammad al-Nisaburi, investigation: Mustafa Abdel-Qader Atta, 
publisher: Dar Al-Kutub Al-Alami - Beirut, first edition 1411 AH. 

 - Musnad amir almomneen, Abu Hafs Omar bin Al-Khattab, by Abu Al-Fidaa, 
Ismail bin Omar bin Katheer Al-Basri, then Al-Dimashqi, by: Abdul-Mu'ti Qalaji, 
Publishing House: Dar Al-Wafa - Mansoura, first edition 1411 AH. 
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  د. عادل بن عبد االله السعوي

  

٨٤١ 

 - Almusbah almuneer fi Gharib Al-Sharh Al-Kabeer, by Ahmed bin Muhammad 
bin Ali Al-Fayoumi, publisher: The Scientific Library - Beirut. 

 - Almusanaf, by Abu Bakr Abdul-Razzaq bin Hammam bin Nafi al-Hamiri al-
Yamani al-Sanani, investigator: Habib al-Rahman al-Adhami, publisher: Scientific 
Council - India, edition: second, 1403. 

 - Ma'alem al qurba fi talab al Hisbah, by Dhiaa Al-Din Muhammad bin Muhammad 
bin Ahmed bin Abi Zaid bin al-Ikhwa, al-Qurashi, publisher: Dar al-Funun 
"Cambridge". 

 - Mu'ajam lugat alfoqha'a, by Muhammad Rawas Qalaji and Hamid Sadiq Qunaibi, 
publisher: Dar Al-Nafees for Printing, Publishing and Distribution, Edition: 
Second, 1408 AH - 1988 AD. 

 - Mughni al muhtaj, by Shams Al-Din, Muhammad bin Ahmed Al-Khatib Al-
Sherbini Al-Shafi’i, publisher: Dar Al-Kutub Al-Alami, first edition, 1415 AH. 

 - Almughni an haml al asfar, by Abu Al-Fadl Zain Al-Din Abdel-Rahim Bin Al-
Hussein Bin Abi Bakr Bin Ibrahim Al-Iraqi, publisher: Dar Ibn Hazm, Beirut - 
Lebanon , Edition: First, 1426 AH. 

 - Al-Mughni, by Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed bin 
Muhammad bin Qudamah al-Jumili al-Maqdisi al-Dimashqi al-Hanbali, famous 
for Ibn Qudamah al-Maqdisi, publisher: the Cairo Library. 

 - Al mufhem lema ashkl men sahih Muslim, by Abu Al-Abbas Ahmad bin Omar 
bin Ibrahim Al-Qurtubi, which he achieved and commented on and presented to 
him: Muhyiddin Deeb Mesto - Ahmad Muhammad Al-Sayyid - Yusef Ali Bedawi 
- Mahmoud Ibrahim Bazal, Publisher: (Dar Ibn Katheer, Damascus Beirut), (Dar 
Al-Kalam Al-Tayyeb, Damascus - Beirut), first edition, 1417 AH. 

 - Maqaees allugah, by Ahmad bin Faris bin Zakaria al-Qazwini al-Razi, Abu al-
Husayn, investigator: Abd al-Salam Muhammad Harun, publisher: Dar al-Fikr, 
1399 AH. 

 - Almoqademat al mumaiedat, by Abu al-Walid Muhammad bin Ahmed bin Rushd 
al-Qurtubi, investigation: Dr. Muhammad Hajji, publisher: Dar al-Gharb al-Islami, 
Beirut - Lebanon, first edition, 1408 AH. 

 - Minhaj al talebeen, by Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, 
investigation: Awad Qasim Ahmed Awad, publisher: Dar Al-Fikr, first edition, 
1425 AH. 

 - Almoafaqat, by Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati, famous 
for al-Shatby, investigator: Abu Ubaida Mashhur bin Hassan al-Salman, publisher: 
Dar Ibn Affan, first edition 1417 AH. 

 - Moaheb al jageeg fi sharh mukhtasar Khalil, by Shams Al-Din Abi Abdullah 
Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Trabulsi Al-Mughrabi, known 
as Al-Hattab Al-Maliki, publisher: Dar Al-Fikr, Edition: Third, 1412 AH. 

 - Al-Muwatta, by Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amer Al-Asbahi Al-Madani, 
Investigator: Muhammad Mustafa Al-Adhami, publisher: Zayed bin Sultan Al 
Nahyan Foundation for Charity and Humanitarian Work - Abu Dhabi - UAE, 
Edition: First, 1425 AH. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة« ي حكمهـضمان خطأ القاضي ف

٨٤٢  

 - Al najm Al-Wahaj fi Sharh Al-Minhaj, by Kamal Al-Din, Muhammad bin Musa 
bin Issa Al-Damiri, Abi Al-Baqi Al-Shafi’i, Publisher: Dar Al-Minhaj (Jeddah), 
first edition, 1425 AH. 

 - Nasb al raya le ahadith al hadia, by Jamal Al-Din Abi Muhammad Abdullah Bin 
Yusef Bin Muhammad Al-Zayla’i, Investigator: Muhammad Awamah, Publisher: 
Al-Rayyan Foundation for Printing and Publishing - Beirut, Dar Al-Qibla for 
Islamic Culture - Jeddah, first edition 1418 AH . 

 - Nehayt al muhtaj ela sharh al menhaj, by Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-
Abbas Ahmad bin Hamza Shihab al-Din al-Ramli, publisher: Dar al-Fikr, Beirut, 
1408 AH. 

 - Alnoader wa alzeadat, by Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Abd al-
Rahman al-Nafzi, al-Qayrawani, al-Maliki, investigation: a group of scholars, 
publisher: Dar al-Gharb al-Islami - Beirut, Edition: First, 1999 AD. 

 - Nael al ma'areb be sharh dalel al taleb, by Abdul Qadir bin Omar bin Abdul Qadir 
bin Omar bin Abi Taghleb bin Salem Al-Taghlbi Al-Shaibani, investigator: Dr. 
Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, publisher: Al-Falah Library, Kuwait, 
first edition 1403 AH. 

 ** * 

 
 


